تابع مقدمات في مناهج المحدثين، والمنهج في عهد رسول الله 
بحث في مادة مناهج المحدِّثين
إعداد/ د. وليد علي الطنطاوي
قسم الحديث
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
waleed.eltantawy@mediu.edu.my
خلاصة—هذا البحث يبحث في مقدمات في مناهج المحدثين، والمنهج في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
 الكلمات المفتاحية: المحدثون، منهج.
I. المقدمة
وننتقل إلى تقدمة أخرى للمنهج، وهي المصادر في مناهج المحدثين:
فالباحث في مناهج المحدثين يجد أمامه كثيرًا من المصادر التي تمده في هذا المجال، بعضها قديم وبعضها حديث.
II. موضوع المقالة
- المصادر في مناهج المحدثين:
وننتقل إلى تقدمة أخرى للمنهج، وهي المصادر في مناهج المحدثين:
فالباحث في مناهج المحدثين يجد أمامه كثيرًا من المصادر التي تمده في هذا المجال، بعضها قديم وبعضها حديث، ومن المصادر الكتب والمقدمات التي وُضعت لبيان شروط أصحاب الكتب الحديثية، وبيان الطرق التي سلكوها لاختيار مادتها وانتقائها، ثم تقديمها على منهجٍ معين، ومن هذه الكتب مثلًا: (شروط الكتب الستة) و(شروط الكتب الخمسة).
والأول للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، الذي وُلد سنة أربعمائة وأربعين وثمانٍ، وتوفي سنة خمسمائة وسبعٍ من الهجرة، ويتناول فيه شروط البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في كتبهم، أي: يتناول فيه الكتب الستة، ويعني بالشروط، هذه المبادئ والأسس التي عليها اختاروا ما يُقدمون في هذه الكتب، وسنرجع إليه -إن شاء الله عز وجل وتعالى- عند دراسة مناهج هذه الكتب التي تعتبر أصولًا للسنة.
أما الكتاب الثاني وهو شروط الأئمة الخمسة؛ البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، وهو للحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي الذي ولد سنة خمسمائة وأربعين وثمان، وتوفي سنة خمسمائة وثمانين وأربع من الهجرة، وهو كسابقه يبين شروط أصحاب هذه الكتب في اختيار أحاديثها وانتقائها -وسنرجع إليه إن شاء الله عز وجل وتعالى.
ومن هذا القبيل (مقدمة الإمام مسلم) في صحيحه، فقد بيَّن فيها كثيرًا من منهجه وشروطه في تقديم أحاديثه، ومن هذه المصادر (مقدمة شرح صحيح مسلم) للإمام النووي، الذي بين فيها الكثير من شروط مسلم ومنهجه في كتابه، ومنها (مقدمة فتح الباري) وهي التي تسمى: (هَدْي الساري) وقد تكلم فيها ابن حجر عن شروط الإمام البخاري في صحيحه، وعن شروطه في الرواة، وكل هذا في صميم منهج البخاري.
ومنها: (تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم، وهو كتاب ألفه ابن أبي حاتم مقدمةً لكتابه: (الجرح والتعديل)، وفيه الكثير من القواعد التي وضعها المحدثون؛ لينتقوا بها الرواة ومروياتهم، ويميز بها الصحيح من غيره، ومنها: (مقدمة علوم الحديث) لابن الصلاح، فقد بين فيها الكثير من مناهج المحدثين، وشروطهم في الرواة والمرويات، وقد تناول هذه المقدمة كثيرٌ من العلماء بالشرح والاختصار، وكلها تضيف أضواء على كتب المحدثين ومناهجهم فيها.
ومنها (مقدمة جامع الأصول) لمجد الدين مبارك بن الأثير الجزري، الذي ولد سنة خمسمائة وأربعين وأربع، وتوفي سنة ستمائة وستٍّ من الهجرة، وهي مقدمة ضافية تناول فيها ابن الأثير كثيرًا من القواعد التي بنى عليها المحدثون كتبهم، وتحكم كثيرًا من مناهجهم، وهي في مائة وخمسين صفحة تقريبًا، وهناك كتب حديثة تناولت مناهج المحدثين وهي كثيرة، ويستفاد منها في دراسة مناهج المحدثين.
- نشأة مناهج المحدثين:
نبدأ -بعون الله تعالى- في بيان نشأة مناهج المحدثين، كما نبدأ بمنهج النبي -صلى الله عليه وسلم- في توجيه الصحابة، ومَن بعدهم في العناية بسنته، وحملها، وأدائها على نحوٍ من الضبط والصيانة، والفهم السديد لها.
- بذور المناهج في القرآن الكريم:

وبذور المناهج توجد في القرآن الكريم، وأول ما يطالعنا قبل أن نتكلم عن منهج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذا، هو توجيه القرآن الكريم إلى التثبت في الأخبار وتمحيصها، وقبول ما هو موثوق به دون غيره. قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)) [الحجرات: 6]، وفي قراءةٍ: "فتثبتوا"، فقد أشارت الآية الكريمة إلى أن ناقلي الأخبار منهم مَن يكون عَدْلًا، ومنهم من يكون فاسقًا، والأول يصدق في الخبر ويؤديه كما هو دون تحريفٍ أو تغيير، ويتبع ذلك أن يكون ضابطًا له حافظًا، وأما الثاني وهو الفاسق الذي لا يخشَى الله -عز وجل وتعالى- يحرِّف في الخبر ويكذب فيه، وما رُوي في سبب نزول الآية الكريمة يدل على ذلك، كما بينه (تفسير الطبري).
ومن هنا نشأ التفتيش عن الرواة، وتمييز بعضِهم من بعض على أساس مدى الصدق والضبط في أخبارهم، أو عدم وجود ذلك كليةً.
قال الإمام مسلم: فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبولٍ عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم.
إلى جانب هذه الآية الكريمة تطالعنا آية كريمة أخرى من سورة النساء، وهي قوله تعالى: ((وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ)) [النساء: 83]، الآية الكريمة تتحدث عن المنافقين الذين يذيعون أخبارًا دون التثبت منها، ودون ردّها إلى ما في كتاب الله تعالى، وما في سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وإلى أُولي الأمر، وهم أهل الاختصاص.
- المنهج في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم:
ننتقل إلى المنهج في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم. وعندما نطالع هذا العهد الكريم نجد عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توجيهاتٍ سديدة في سبيل نقل سنته على نحوٍ من الضبط والحفظ والعدالة.
يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي ذكرناه آنفًا: ((نضر اللهُ امرأً سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه، فربَّ حامل فقهٍ إلى مَن هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيهٍ)). فهذا أساس مكين بل أسس مكينة في نقل سنته -صلى الله عليه وسلم- وشَكلت المناهج التي اتبعت في أَخْذ حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي أدائه، أو في روايته، فقد أشار هذا الحديثُ الشريف إلى الحفظ والضبط عندما يحمل أحدٌ سنتَه -صلى الله عليه وسلم- وأكد على هذا الحفظ والضبط، بحيث تؤدى السنة كما هي دون تحريف أو تبديلٍ، وفي روايةٍ لهذا الحديث: ((ثم أداها كما سمعها)).
ثم بين الحكمة في هذا النقل الذي به استمرارية السنة في الأمة، وهو الاستفادة منها والاستنباط من الأحكام وغيرها، فلن يعدم أن يكون المتلقي للسنة ذا وعي وذكاءٍ وخبرة، بحيث يستطيع الاستفادة والاستنباط منها. وهذا التوجيه الكريم كان له الأثر في منهجية المحدثين، حيث حرصوا على أن يُتوافر في نقل الأحاديث الحفظ والضبط والإتقان لِمَا يحمل وما يؤدَّى، وكذلك الصدق في النقل. وقد حظي الصدق بحديثٍ آخر أشد إثارةً وتنبيهًا، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم: ((من كذَبَ عليَّ متعمدًا، فليتبوأ مقعده من النار))، واستفاد المحدثون كثيرًا من هذا، وذهبوا إلى أبعد مِن المعنى المتبادَر من الكذب المتعمد، ورفض روايات الكذَّاب؛ ذهبوا إلى أن الخطأ إنما هو نوع من أنواع الكذب، كما حذَّروا من نقل أحاديث الكاذبين؛ تطبيقًا لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((مَن حدَّث عني بحديثٍ يُرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين)).
قال الإمام مسلم قبل رواية هذا الحديث: ودلت السنة على نفي رواية المُنكر من الأخبار، كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، كما أرشدهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى طريق نقل سنته، وهي أن تكون بالسماع منه، ثم بسماع بعضهم من بعض. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((تسمعون، ويُسمع منكم، ويُسمع مِمَّن يَسمع منكم))، وقال صلى الله عليه وسلم: ((ليبلغ الشاهدُ الغائبَ، رب مبلَّغ أوعَى من سامعٍ)).
ومن هنا نشأت رواية الأحاديث بالأسانيد، وكان أقوى وجوه تحمل الحديث هو السماعُ والأداء بصيغٍ تثبت هذا السماع، كقولهم: حدثنا وسمعت، وأمثال ذلك.
واتصال السند هو شرط من شروط الحديث الصحيح، يعني: في غالب الأمر أن كل راوٍ من الرواة في سند الحديث قد التقَى بمن فوقه وأخذ منه الحديث سماعًا، أو قراءةً عليه، هذا ما هو متفق عليه. وانقطاع السند يعني: أن الراوي في سند الحديث لم يسمع ممن فوقه الحديث.

وهكذا لم ينتهِ العهد النبوي حتى وضعت أسس توثيق السنة، ووضعت مناهج حفظها، وحمايتها، ونقلها لأجيال المسلمين جيلًا بعد جيلٍ، ويتمثل ذلك في التبين والتثبت في الأخبار، وتمييز الأخبار الصادقة من غيرِها، وقبول أخبار العادلين وعدم قبول غيرهم، ويتمثل ذلك أيضًا في ضَبْط الأحاديث، ووعيها، وحفظها، وأدائها كما سُمعت عند تحملها وأخذها، ونقل الأحاديث بأسانيدها، واتصال رواة الأحاديث بعضهم ببعض، وتبليغ كل من يحمل سنةً إلى غيره، كما أرشدهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
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